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اسبة الإسلامية تطبيق المصارف الإسلامية لمعايير المح مدى
 المتعلقة بعمليات المرابحة الإسلامية في البنوك الإسلامية 

 في الأردن

 د عطا الله احمد الحسبان -أ. د خليل إبراهيم الدليمي 

 جامعة اربد الأهلية الأردن

 ملخص

ية سامت المرابحة في البنوك الإلعمليا اس المح قياسال أسس إلى إظهار هدفت هذه الدراسة

على القوائم المالية،  اس القياس المح أدواتاثر  إلى إظهار ية، كما هدفتسامالإ اسبةحسب معايير المح

فقرة  91ع استبانة تتكون من زيية. وتم تو سامالتعرف على الاطار النظري لعمليات المرابحة الإإلى  إضافة

ية في ساموتم توزيع الاستبانة على المدققين الداخليين في البنوك الإ سةدرالتعبر عن متغيرات وفرضيات ال

ية تقوم على تحميل كافة التكاليف المباشرة سامالبنوك الإأن  . وكان من اهم نتائج هذه الدراسة:ردنالأ

يذ عقود على بضاعة المرابحة حتى تصبح في مخازن المشتري وبهذا فهي تطبق مبدا التكلفة التاريخية عند تنف

عقد المرابحة  أرالحية على توزيع ساما اللدفاتر بتاري  تنفيذ عقد المرابحة، و تقوم البنوك الإإثباتهالمرابحة و 

 مرى الأخر ة عن الأتر ف والمصروف لكل يرادحسب مدة العقد مع العميل وهذا يدل على استحقاق الإ

 تيرادات عقود عمليامة، و يتم الاعتراف بإالفترات القاد رالحالذي يسهل احتساب الزكاة دون النظر لأ

فيذ عقود المرابحة ويقوم بعد ذلك المحاسب على توزيع الربح على مدة تنالرابحة كالتزام متداول عند تاري  

عقد المرابحة من خال استخدام التسويات الجردية في نهاية الفترة المحاسبية من خال تطبيق مبدا مقابلة 

أو  بعين الاعتبار انه إذا تلف خذوصيات الدراسة: ضرورة الأتت. و كان من أهم ات اللمصروفايرادالإ

العميل وكانت التبعية على المؤسسة فإن قيمة النقص إلى  هلك جزء من هذه الموجودات قبل تسلميه،

رابحة الم أرالحالمرابحة غير المقيدة و  أرالحيعتبر خسارة، ويخفض من القيمة الدفترية، وان يتم الفصل بين 
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 أسعارالمتحققة من اختاف  سائرعن الخ فصاحيتم الإأن  اللشراء في القوائم المالية، و ضرورة مرللأ

 المحققة من ذلك. رالحالصرف وكذلك الأ

Abstract 

This study aimed to show the basis of measurement of accounting 

operations in Murabaha Islamic banks according to Islamic accounting 

standards, also aimed to show how the impact of accounting 

measurement tools on the financial statements, in addition to the 

identification of a theoretical framework for Islamic Murabaha . Were 

distributed a questionnaire consisting of 19 paragraph to reflect the 

variables and hypotheses of the study questionnaire was distributed to the 

internal auditors in Islamic banks in Jordan. One of the most important 

results of this study: that Islamic banks are based on download all direct 

costs on commodity Murabaha to become the buyer stores and this they 

apply the principle of historical cost when implementing Murabaha 

contracts and provable books on the implementation of the Murabaha 

contraband the Islamic banks on dividend Murabaha contract According 

to the contract period with the client, and this shows the revenue and 

expense entitlement for each period for the other to something that is easy 

to calculate Zakat without regard to profit next periods, and income is 

recognized Murabaha contracts as a liability trader at the date of 

implementation of Murabaha contracts and shall thereafter accountant on 

the distribution of profit over a decade Murabaha through the use of 

inventory adjustments at the end of the accounting period through the 

application of the principle interview revenue expenses .. And it was the 

most important recommendations of the study : the need to take into 

account that if damage or perished part of these assets before handed over 

to the client was related to the institution, the value of the shortage is a 

loss, and reduce the carrying amount, and - to be separation between the 

speculative unrestricted profit and trading profits to buy it in the financial 

statements, and that is the need to disclose the losses incurred from the 

different exchange rates as well as the profits realized 
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 ةمقدم

بيوع المرابحة من أهم أنواع البيوع شيوعا في مجال التطبيق في واقع المؤسسات المالية تعتبر 

ة في بعض الأحيان، ولقد يمن حجم العمليات الاستثمار  %19ثر من أكفقد تصل إلي  ،يةسامالإ

هناك أن  دانيةضبطها. ولقد تبين من الدراسات الميتأهتم بها الفقهاء ووضعوا الأحكام الفقهية التي 

الحاجة إلي  ىفي مجال المعالجات المحاسبية لمعاماتها، مما دع ةيسامالمالية الإ ؤسساتاختافات بين الم

عنها في القوائم المالية التي تعدها المؤسسة  فصاحوالإلعملياتها  ثباتالقياس والإ أسسوضع معيار يوضح 

 فعة لمستخدمي معلومات تلك القوائم.المالية حتى يمكن إعطاء معلومات دقيقة وسليمة ونا

 ةالدراس ةلكمش

 الية:لتا الأسئلةعن  الإجابةة سل هذه الدراو تحا

 مروقياس موجودات المرابحة والمرابحة للأ إثباتمتطلبات  ردنية في الأسامهل تطبق البنوك الإ -1

 اللشراء؟

المؤجلة للمرابحة  رالحالأوتوزيع  رالحاس الأيمتطلبات وق ردنية في الأسامهل تطبق البنوك الإ -2

 اللشراء؟ مروالمرابحة للأ

 مر، متطلبات العرض والإفصاح عن المرابحة والمرابحة للأنالأردية في سامهل تطبق البنوك الإ -3

 حولها؟ والإيضاحاتاللشراء في القوائم المالية 

وكيل فيهما السلعة وقبضها والت سسةمتطلبات تملك المؤ  ردنية في الأسامهل تطبق البنوك الإ -4

 والضمانات عليها.

 ةلدراسارضيات ف

 مد على الفرضيات التالية:عتبناءا على مشكلة الدراسة فان الدراسة ت
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 مروقياس موجودات المرابحة والمرابحة للأ إثباتمتطلبات  ردنية في الأساملا تطبق البنوك الإ -1

 اللشراء.

المؤجلة للمرابحة  رالحوتوزيع الأ رالحبات وقياس الأطلمت ردنلا تطبق البنوك الإسامية في الأ -2

 اللشراء. مروالمرابحة للأ

 مرطلبات العرض والإفصاح عن المرابحة والمرابحة للأتم ردنية في الأساملا تطبق البنوك الإ -3

 حولها. والإيضاحاتاللشراء في القوائم المالية 

والتوكيل فيهما  وقبضهاالسلعة  ؤسسةمتطلبات تملك الم ردنية في الأساملا تطبق البنوك الإ

 والضمانات عليها.

 ةاسرالد أهمية

 الدراسة مما يلي: أهميةتنبع 

ية جاءت كبديل عن معايير المحاسبة الدولية التي يشوبها بعض ساممعايير المحاسبة الإأن  -1

ي الحنيف مما يستدعي الاهتمام بهذه المعايير ومعرفة التزام سامالحساالت المحرمة في الدين الإ

 بحة.اللمرا ية المتعلقةسامية بمتطلبات معايير المحاسبة الإسامالإ بنوكال

ل ثبحيث تم ردنية في الأسامي لنشاطات البنوك الإر ل العامود الفقعمليات المرابحة تشكأن  -2

الذي يتطلب الاهتمام بهذا  مرمارسات التجارية مع العماء الأالممن  الأسدالمرابحة نصيب 

 المصالح. لأصحابصول على معلومات مفيدة المعيار من اجل الح

من المواضيع الهامة في المحاسبة بشكل عام والمحاسبة  اس موضوع القياس والإفصاح المحأن  -3

 والاعتراف اس المح قياسساليب الأإلى  الذي استدعى اللجوء مرية بشكل خاص الأسامالإ

 ة.يوكيفية عرضها في القوائم المال
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زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسامية على مستوى المملكة، أهمية البحث من  تأتي -4

لأن هذه الصيغة يعترضها في الواقع  ونظرا رابحةثمار اللمستغة الايوزيادة اعتماد المصارف على ص

للقياس لذلك تم  محاسبية متفق عليها أسسالعملي العديد من المشاكل الناتجة عن عدم وجود 

 لبحث والدراسة.ل مجالاكون اختيار هذا الموضوع لي

 الدراسة أهداف

 التالية: الأهدافة في محاولة تحقيق ستهدف الدرا

 سسدرجة التطبيق لأ لإيجادي مع الواقع العملي سامربط الاطار النظري لمعيار المرابحة الإ -1

 .ردنية في الأسامفي البنوك الإ ساميةالإومعايير المرابحة 

في عمليات القياس  اللشراء واثر ذلك مرللأ رابحةلى المرابحة والمالتعرف على أغراض المحاسبة ع -2

 فترة المحاسبية.الوالخسائر في نهاية  رالحالأ في القوائم المالية واثر ذلك في توزيع اس والإفصاح المح

المراحل التي تمر عملياتها بدءا و اللشراء  مروالأحكام الشرعية للمرابحة للأ سسالتعرف على الأ -3

وانتهاء بتمليك العميل للسلعة والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات المالية  اللوعد

 ية الالتزام بها.سامالإ

 أسلوبهث وحالب جمنه

ية من الناحية المحاسبية في المصارف سامالبحث يعمل علي عرض وتقييم المرابحة الإأن  بما

 :الأتيةستهما كل من المناهج علي ترويجها فقد اتبع الباحثان في درا هاثر و ية سامالإ

الأجنبية من كتب و ة بي: ويتمثل في قيام الباحثان اللرجوع إلي المراجع العر المنهج الاستنباطي -1

وأبحاث ودراسات منشورة وغير منشورة، وكذلك النشرات والندوات العلمية والمقالات 

والقواعد التي يقوم  سسالمنشورة، وذلك بهدف استنباط الأالمتخصصة في هذا المجال والمعايير 

من  ية حتى يمكنسامالعام للإفصاح عن عمليات المرابحة المالية للمصارف الإ الإطارعليها 
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 ية.متطبيقها علي المصارف الإسا

: لكي يتم الربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي قام الباحثان بدراسة المنهج الاستقرائي -2

ية )أقسام أعداد سامصاء لمعرفة آراء العاملين اللمصارف الإميدانية عن طريق: عمل قوائم استق

 ية.سامالحساالت والقوائم المالية( عن الإفصاح عن المرابحة المالية التي تصدرها المصارف الإ

 ةالدراس نةمع وعيتمج

ي ساموهي البنك العربي الإ ردنية العاملة في الأساميتكون مجتمع الدراسة من البنوك الإ

اختيار المدققين  ي ومصرف الراجحي وتمسامدبي الإ ردن وبنك الأرديالأ يمالإساوالبنك  الدولي

ية في اعتماد القوائم المالية وتم حصر ساسعن فقرات الاستبانة على اعتبارهم الركيزة الأ للإجابةالداخليين 

ي ساممدققا، البنك الإ 72 ي الدوليسامالداخليين على النحو التالي: البنك العربي الإ المدققين أعداد

 الأرقاممدققا. وهذه  97مدققا، مصرف الراجحي  91ي سامدبي الإ ردنمدققا، بنك الأ 19 يالأرد

بنوك فقط فان عينة  1ة يتكون من سمجتمع الدراأن  تمت عن طريق الاتصال هاتفيا مع تلك البنوك وبما

لية توزيع آة البسيطة والجدول التالي يوضح ل مجتمع الدراسة عن طريق العينة العشوائيثالدراسة تم

 بانات ستالا

 دراسةبانات على عينة الست( نسب توزيع الا1جدول )

 المسترد الموزع عدد المدققين اسم البنك الرقم
 91 72 72 البنك العربي الإسامي الدولي 9
 77 71 19 البنك الإسامي الأردي 7
 2 92 91 بنك الأردن دبي الإسامي 3
 1 92 97 مصرف الراجحي 1

 99 11 11 مجموع
نسبة المسترد أن  كما  %23( هي 11/ 11عاه الن نسبة التوزيع )أياحظ من الجدول 

 وهي نسبة مقبولة من المجتمع الكامل للدراسة %91( هي 11/ 99هو ) الإحصائيوالصالح للتحليل 
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 السابقة تساالدرا

 بالشراء وفقا مروالمراحة للأ راحةمليات المدراسة تحليل وقياس ع 2112علي  (23)دراسة  -1

 .يةسامالإو لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية 

ية العاملة في السودان بمتطلبات سامالمصارف الإ التزامهدفت الدراسة لقياس وتحليل واقع 

المالية  سساتمؤ اللشراء الصادر عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة لل مرمعيار المرابحة والمرابحة للأ

ية في السودان بتطبيقه ساميلزم جميع المصارف الإ منشوراية والذي أصدر بنك السودان المركزي ساموالإ

اللشراء على تطوير خدمة  مرللأ رابحةبمعيار المرابحة والم الالتزامالتعرف على أثر إلى  وتهدف الدراسة أيضا

الرقابة على  في المركزيمعرفة دور بنك السودان إلى  اسة، كما تهدف الدر دانو التمويل اللمرابحة في الس

عايير لم االلشراء وفق مرية عند الممارسة العملية لصيغة التمويل اللمرابحة والمرابحة للأسامالمصارف الإ

ية سامالتعرف على المعوقات التي تواجه المصارف الإإلى  ةسية، كما تهدف الدراسامالمحاسبة الإ

 اللشراء(. توصلت الدراسة مروالمرابحة للأ المرابحةية )معيار سامتطبيق المعايير المحاسبية الإ السودانية عند

 مرميع متطلبات معيار المرابحة والمرابحة للأة العاملة في السودان بجيسامتلتزم المصارف الإ لمأنه إلى 

ا تلتزم ببعض البنود في وإنمية مساالمالية والإ ؤسساتاللشراء الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للم

بتطبيق كافة المعالجات  اللالتزامالقوائم المالية. وعليه أوصت الدراسة المصارف السودانية  ضاحاتيإ

يساعد تطبيقها في التطوير أن  والتي يمكن 7اللشراء كما بينها المعيار رقم  مرالمحاسبية للمرابحة والمرابحة للأ

ثر صيغ التمويل أكية. وتم التركيز على صيغة المرابحة لأنها تعتبر من سامفية الإاللخدمات المصر  والارتقاء

جانب وجود بعض التجاوزات وعدم إلى   السودان، هذافيية سامية ممارسة من قبل المصارف الإسامالإ

ابة على لقواعد الشرعية فيما يعرف اللمرابحات الصورية كما توجد صعوبة في الرقل اتنفيذ المرابحات وفق

 .تشويه تنفيذ صيغة التمويل اللمرابحةإلى  الذي قد يؤدي مرتنفيذ المرابحات الأ

                                            

الماليااااة  تير المحاساااابة للمؤسسااااايلمعااااا اقااااماااار اللشااااراء وفلأل ةوالمرابحاااا ةالمرابحاااا تمحمااااد ادم علااااى لدراسااااة تحلياااال وقياااااس عمليااااا قدالصااااا (23)
 .2102 الأبيض، السودان، جامعه كردفان ليةوالإسام
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بيع المراحة المركبة كما تجريه المصارف  دراسة( تناولت ال2112)عفانة  (24)دراسة  -2

 :الاتيإلى  ية في فلسطين وخلصت الدراسةسامالإ

 تمت وفق الخطوات العملية المقررة من ن إ ،مشروعة على الراجح من أقوال العلماء ةالمرابحة المركب

 هيئات الرقابة الشرعية.

 يها بعض الخلل.تر لا زالت في بدايتها، ولذا يع ية في بادناسامتجربة البنوك الإ 

 الات وخاصة تطور أساليبها في مختلف المجأن  فهاالتحقيق أهد ية في بادناسامتحتاج البنوك الإ

 ي.سامل المصرفي الإتجات جديدة في العمنفي طرح م

 ية في بادنا.سامكبر نصيب من معامات البنوك الإالمركبة بأ رابحةتحظى الم 

 أهل الاختصاص. تطوير ومزيد منإلى   تحتاجناية في بادسامالرقابة الشرعية على البنوك الإ 

 ؤية شرعية حول المراحة وصياغتها المصرفية. ر  2112مفيض الرحمن  (25)دراسة  -3

لا تستغني عنها الحياة العصرية، وأن أغلب تلك المعامات  ت المعامات المصرفية مماقد أصبح

، لكن هذا النوع من المعامات يختلف في المصارف موالوتنمية الأ مارتثاسإلى  إنما يهدف

ية عنه في المصارف الربوية. فحينما تدير هذه المصارف جميع أنشطتها التنموية على سامالإ

التعامل الشرعية،  أسسية جميع وظائفها المالية على سامرمة، تقيم المصارف الإربوية مح سسأ

بعيدا عن شوائب الرال بكافة صورها وأشكالها. وتعد المرابحة من أنجع وأهم الأساليب التي تتخذ 

لا  لها من المزايا ما وذلك لما ،موالية طريقها نحو استثمار وتنمية الأساممنها المصارف الإ

ها. غير أنه قد لوحظ تجاوزات خطيرة في تطبيقها العملي. مما ينقلها من دائرة ير فر في غيتوا

                                            

ل البنااوك، اأعمااو ، يالإسااام قتصااادالار تم، مااؤ ينفي فلسااط يةه المصااارف الإسااامياار تج كمااا  ةع المرابحااة المركبااياا، بةن عفاناايحسااام الاادد.  (24)
 م. 2112جامعة الخليل، فلسطين، 

ونغ، مجلاااه الدراساااات، المجلاااد الراباااع، غنايشااا العالمياااةالإساااامية  الجامعاااة، ةها المصااارفيغتوصااايا المرابحاااةة حاااول عيشااار  ياااةض الااار ن، ر  يمفااا (25)
 .062، ص 2112ديسمبر، 
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جمع  تمدائرة الحرام. ومثل هذه التجاوزات يجب الاجتناب عنها. وفي هذه البحث إلى  الحال

ن التخلص منها مع تناول أهم جوانب المرابحة الشرعية كيف يمك  صور تلك التجاوزات مبينا

 ق التنمية المنشودةقيحية و سامتفق مع روح الشريعة الإعلى وجه ي

أسس القياس المحاسبي لعمليات المرابحة دراسة  (26) 7228دراسة الجهني  -4
 ميدانية على المصارف في المملكة العربية السعودية

لقد شهد العالم ابتداء من منتصف السبعينات بداية نظام مصرفي جديد ينادي بعدم استخدام 

والخسائر، وأصبحت المعامات  رالحة في الأكلية للتعامل، مع إحال نظام المشار آائدة كالف أسعار

ية. ويقوم ساممتصاعدا في كثير من الباد الإ إقبالاية في المصارف التقليدية حقيقة واقعة تلقى سامالإ

لمعامات الشرعية ية على عدد من صيغ وعقود اسامالاستثمار وتنمية المال في إطار أحكام الشريعة الإ

التي فصل الفقهاء  الشرعيةود المعامات قيغ وعص ية على عدد منسامالتي فصل أحكام الشريعة الإ

نة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع س و ة لها استنباطا من كتاب اللهكمقواعدها والشروط والضوابط الحا 

ثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم بميع اللمرابحة وهي ب ستثمارن هذه الصيغ: صيغة الامو  ،الصحابة

والشفافية  فصاحتقوم على الإأن  فالعاقة البيعية لابد ،يتفقان عليه. وبيع المرابحة يعتبر من بيوع الأمانة

يصبح البيع صحيحا، ويثار حولها جدل كبير من ل اي، وله أركان وشروط يجب توافرهتر وعدم التغرير اللمش

أهمية البحث من زيادة الطلب على الخدمات  تأتيبه من الناحية المحاسبية.  حيث الأسلوب الذي تطبق

 اية على مستوى المملكة، وزيادة اعتماد المصارف على صيغة الاستثمار اللمرابحة ونظر سامالمصرفية الإ

ية اسبمح أسسضها في الواقع العملي العديد من المشاكل الناتجة عن عدم وجود تر ن هذه الصيغة يعلأ

مثل مشكلة البحث تتلبحث والدراسة، و ل لقياس لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليكون مجالال اتفق عليهم

الصرف، وحصول  أسعار صعوبة قياس التكلفة الأصلية والربح والمعالجات المحاسبية في حالة تغير في

 اس لقياس المحا سسجيل السداد. ويمثل هذا البحث دراسة ميدانية لأتعجيل وتأأو  حسم المصرف على

القياس  سسرفة أعيات المرابحة في المصارف في المملكة العربية السعودية من خال قائمة استقصاء لمللعم

                                            

ة يااالعرب المملكااةعلااى المصااارف في  يااةدانيدراسااة م المرابحااة تلعمليااا اس المحاساا يااالق سااس، لأالجهااني يدياامحمااد باان علااي الزا تبناا ةمنااير  (26)
 .0، ص 2112ز، يالعز  ير، جامعه الملك بن عبدت، رسالة ماجسيةالسعود
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ية التي تم استنباطها من مصادر عالشر  سسالمرابحة في الواقع العملي، ومقارنتها اللأ عملياتل اس المح

 أسسائج أهمها: وجود اختاف في تطبيق تنعدد من الإلى  امية. وقد توصل البحثسالشريعة الإ

، وأن هناك بعض القصور في التطبيق العملي لهذه خرمصرف لأ نلعمليات المرابحة م اس القياس المح

 .قد يتنافى أحيانا مع الأحكام الشرعية سسالأ

 :اختاف الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية

ما الدراسات أية سامواقع معايير المحاسبة الإية من سامنها دراسة تطبيقية على البنوك الإأ -1

 الواقع النظري اللعملي. ب الشرعي دون وجود دراسات عملية لربطنالجا خذالمذكورة فهي تأ

لمعرفة مدى التزام البنوك  رابحةلعمليات الم اس القياس والإفصاح المح أدواتنها تركز على أ -2

 .تالأدواسامية بتلك الإ

 الخسائر المتعلقة اللمرابحات الإسامية.و  رالحتوزيع الأ آلياتتركز على  إنها -3

 للبعث الإجرائيةالتعريفات 

افة المعامات المتعلقة اللمرابحة والمرابحة لأجل ك إثبات: ويقصد بها اس بات المحثعملية الإ -1

اللشراء منذ سداد ضمان الجدية وحتى نهاية سداد الأقساط، حسب الطريقة المحاسبية  مرالأ

 تارة.المخ

اللشراء  مر: ويقصد بها قياس التكلفة الأصلية للمرابحة والمرابحة لأجل الأاس عملية القياس المح -2

ذمم المرابحة، وقياس الخسارة عن نكول  ياسق ونصيب كل فترة مالية منه وكذا الإجماليوالربح 

 وقعت.أن  العميل

اللشراء في نهاية  مروالمرابحة للأ ما تسفر عنه عمليات المرابحة إظهار: ويقصد بها عملية العرض -3

اللشراء بعد  مرالمرابحة والمرابحة لأجل الأ الفترة المالية في القوائم المالية مثل: قيمة موجودات

اللشراء وما يتعلق بذلك من  مرذمم المرابحة والمرابحة للأ الاقتناء وقبل البيع والتسليم وقيمة

 اللشراء. مرالمرابحة والمرابحة للأ الحأر ة المالية من تر نصيب الف مخصصات وكذلك

 : ويقصد بها الإفصاح عن عمليات المرابحة والمرابحة لأجلعملية الإفصاح -4

لإعطاء مستخدمي تلك القوائم معلومات  بالشراء في الإيضاحات حول القوائم المالية مرالأ -5
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 تامفيدة تساعدهم في اتخاذ القرار 

 :الإطار النظري للدراسة

من الذي قامت به مع ربح معلوم، ث: يقصد اللمرابحة بصفة عامة، بيع السلعة اللمفهوم المراحة

 مرتم عملية البيع وقت التفاوض والتعاقد عليها. أما المقصود اللمرابحة لأجل الأتوهو من بيع الأمانة، و 

 المأمورلك بشراء السلعة بعد تم مرن الطرفان يتواعدان على تنفيذ عقد المرابحة حيث يعد الأإاللشراء، ف

نه يقصد بذلك إلها، وهذه الصيغة هي الأكثر انتشارا في التطبيق العملي وعندما يذكر اصطاح مرابحة ف

 (27)اللشراء.  مرالمرابحة لأجل الأ

 (28) شروط المراحة في المحاسبة الإسامية

 توجد عدة شروط للمرابحة ذكرها الفقهاء القدامى من أهمها:

 ى.أخر لوم لطرفي العقد وكذلك ما يحمل عليه من تكاليف يكون الثمن الأول معأن  -1

 نسبة من الثمن الأول.أو  مقدارا محددايكون الربح أن  -2

 يكون العقد الأول صحيحا.أن  -3

 حدى صورتين عرفهما الفقه قديما وهما:تتم المرابحة بإأن  : يمكن(29) صور المراحة

يشتري شخص ما أن  الأصلية وهيو أ يطلق عليها الصورة العامةأن  : ويمكنالصورة الأولى -1

هنا يشتري لنفسه طلب مسبق ثم  ول وزيادة ربح، فهوالأاللثمن  خرلأ اسلعة بثمن ثم يبيعه

 للبيع مرابحة. يعرضها

أن  ، وكيفتها:لاللشراء مربيع المرابحة للألاصطاح  حديثا: وهي ما يطلق عليها الصورة الثانية -2

وف اشتريها سصافها و أو  يحددأو  عة معينة موجودةويقول له اشتر سل إلى أخر يتقدم شخص

نسبة من الثمن الأول كربح، وهذه الصورة أو  معينايها به وأزيدك مبلغا تر منك اللثمن الذي تش

                                            

 ة، مصاار، جامعااةالمؤسسااات الماليااة الإساااميوم بهااا قااللأماار اللشااراء كمااا ت والمرابحااةار المرابحااة ياالمع يةالمحاسااب ت، المعالجاااين، حسااشااحاتة (27)
 6، ص الأزهر

، البنااااك الإساااااميةالاسااااتثمار في البنااااوك  انلإسااااامي، مااااؤتمر بعنااااو ا المصاااارفيفي النظااااام  المرابحااااةلعقااااد  العمليااااةل يعماااار، محمااااد، التفاصاااا (28)
 5، ص 0222، جدة، ةالسعودي -تنميةالإسامي لل

 .33ص  3ج  جمةتر وال يفللتأل يةالدار المصر  -الأم -الإمام الشافعي (29)
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كيفيتها   نرين إلا أصهاء المعاقاللشراء من إطاق الف مروإن كانت تسميتها اللبيع مرابحة للأ

رأى الرجل الرجل  تاب الأم للشافعي ما نصه: لوإذاوردت لدى الفقهاء القدامى كما جاء في ك

أن  وهكذال ثم يقول لالسلعة فقال أشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز...

متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع  متاعا أيأو  ووضعه متاعاقال اشتر لي 

 ....ل

 ةيسامالإ رفصافي الم ةيق نشاطات المراحبتط ةآلي

 -:(30)ولهذه المعاملة خطوات عملية تسير بها وهي 

 يحدد ثمنها.أن  يحدد المشتري السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها ويطلب من البائع -1

 محددة بوقت معين. أسعارالمصرف فاتورة عرض إلى  يرسل البائع -2

 ملزما. تراها وعداشيعد المشتري المصرف بشراء السلعة، إذا ا -3

 يدرس المصرف الطلب، ويحدد الشروط والضمانات من كفالة وغيرها. -4

لاستام السلعة من  ا، ويرسل موظفانقدنها إليه ثميقوم المصرف بشراء السلعة من البائع ويدفع  -5

 ملك البنك. وبذلك تدخل في ،ثم يقوم الموظف الستام السلعة ئعالبا

لم يستعلى شراء السلعة ودفع ثمنها بحسب الاتفاق، و مع المصرف  مرابحةيوقع المشتري عقد بيع  -6

 السلعة.

 (31) أغراض المحاسبة على المراحة والمراحة للأمر بالشراء

اللشراء تقديم معلومات  مرتتمثل الأغراض الرئيسية للمحاسبة على المرابحة والمرابحة لأجل الأ

 مفيدة عن:

 .تكلفة الثمن الذي قامت به السلعة )الثمن الأصلي( -1

 ات الزمنية.تر مقدار الربح وتوزيعه على الف -2

                                            

جلة دراسات، الجامعاة الأردنياة، كعملية المرابحة للأمر اللشراء/   عربيات، محمد وائل، مسوغات استحقاق المصرف الإسامي للربح في( 30)
 .23ص  2112، 0، العدد 22المجلد 

مي، بحااث منشااور في مجلااة م، القاابض والإلاازام اللوعااد في عقااد المرابحااة للأماار اللشااراء في الفقااه الإسااا 2111حطاااب، كمااال توفيااق، ( 31)
 مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الأول.



222 

 لي مضافا إليه الربح.صثمن البيع الإجمالي ويتمثل في الثمن الأ -3

 أرصدة العماء والمخصصات المكونة للمشكوك فيها. -4

 (32)اللشراء  مرموجودات المرابحة والمرابحة لأجل الأ إثباتقياس و 

الأصلي( يشمل  الأمر اللشراء )تكلفة الثمن قياس قيمة موجودات المرابحة والمرابحة لأجل أسس

 .الأمر اللشراء العناصر الأتية ة لأجلبحد المرابحة والمراقلأصلي للمجودات موضوع عاالثمن 

كانت القيمة  ضوع العقد، واذامو صلية للموجود )السلعة أو البضاعة( لأقيمة الفاتورة ا -أ

 .في السوق الحرة شارياللعملة الأجنبية، يكون سعر الصرف هو الساري وقت ال

البضاعة حتى  شرة التي أنفقت على السلعة أوابالم ضافيةكافة التكاليف والمصاريف الإ -ب

 :وصلت مخازن المؤسسة أو المكان المتفق عليه، وتتضمن ما يلي

عبئة تومصاريف ال ف الاتصالات لعقد الصفقة، تكاليفري: تكاليف ومصا(إن وجدت)

 والحراسةمين، تكاليف ومصاريف التخزين تأل والشحن والقناليف ومصاريف الكوالتغليف، ت

ب إن وجدت، ولا تتضمن التكاليف رائالجمركية والض ومصروفات وتكاليف الرسوم

ما تؤخذ في الحسبان عند  وغالباة سية لأنها أعباء المؤسر أي أعباء إدا والمصاريف السابقة

 .ةة المالية الإساميسللمؤس المحسوبهامش الربح  تحديد

الإثبات على  إثبات موجودات المرابحة والمرابحة لأجل الأمر اللشراء عند الاقتناء.، ويتم -ت

  فة التاريخيةلاس التكسأ

الحالة تقاس  قهي أن الوعد ملزم اللشراء، ففي هذهالفاللرأي  تأخذسة سإذا كانت المؤ  -ث

 .لتاريخيةفة الالتك أساس ىبيع اللمرابحة للآمر اللشراء عللالموجودات المتاحة ل

التبيعة على  انتوكوجودات قبل تسلميه، إلي العميل الموإذا تلف أو هلك جزء من هذه  -ج

 .الدفترية ص يعتبر خسارة، ويخفض من القيمةقن قيمة النإة فسسالمؤ 

اللفرق يكون إذا كانت القيمة الدفترية أعلى من القيمة الجارية أو المتوقع استردادها،  -ح

 لمرابحة.صص هبوط قيمة موجودات امخ

                                            

 .022، ص 0م، المعامات المالية المعاصرة في الفقه الإسامي، دار النفائس، الأردن، عمان، ط  0226شبير، محمد عثمان، ( 32)
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 قائمة فيهامش الجدية )إن لم تسوى(  - الفترة المالية يظهر رصيد عماء المرابحة ةوفي نهاي -خ

يمة قالمركز المالي ضمن مجموعة من الالتزامات قصيرة الأجل )الخصوم المتداولة( الل

 الدفترية.

 (33) ضمانات المراحة ومعالجة مديونيتها

أو  جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول -1

حدى الصور الآتية: الحلول ه عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإخر تأ

تحل أن عن مدة معينة، و  أخريكون الحلول اللتأن السداد مهما قلت مدته، و  خرتلقائيا بمجرد تأ

تتنازل في هذه الحالات عن جزء من أن  وللمؤسسة بمدة معينة. عار من البائعبعد إرسال إش

 المستحقات.

اللشراء. ومن  مرتطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للأأن  ينبغي -2

رهن أي أو  رهن الوديعة الاستثمارية للعميلأو  ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث،

مع الحيازة أو  ل العقد رهنا ائتمانيا )رمييا( دون حيازة،مح رهن السلعةأو  عقار،أو  مال منقول

 للسلعة وفك الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

نسبة من أو  اللشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ مرينص في عقد المرابحة للأأن  يجوز -3

أن  رة، علىفي مواعيدها المقر  ه عن سداد الأقساطخر حالة تأ فيات بر الدين تصرف في الخ

 ة ولا تنتفع بها المؤسسة.سس بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤ يرتصرف في وجوه الخ

 (34) توزيع الربح لعمليات المراحة في المحاسبة الإسامية

 اللضمان.أو  العملأو  امي اللمالسيستحق الربح في الفقه الإ -1

 عائد الأنشطة الصناعية أيضا. يطلق الربح على عائد الأنشطة التجارية، ويمكن إطاقه على -2

ووقوع في  للمسؤوليةنتيجة تحمل حقيقي  يأتيا، فالربح عيفترق الربح عن الفائدة المحرمة شر  -3

 تحمل من قبل المقرض لأي نوع من أنواع المخاطرة. كاف الفائدة التي لا يكون هنابخالمخاطرة 

                                            

 .22، ص 3معيار قم ، 2115معايير المحاسبة الإسامية للمصارف والمؤسسات الإسامية، المنامة، البحرين،  (33)
 .22عربيات، مصدر سابق، ص  (34)
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ستقال بل هو تابع الضمان سبب من أسباب استحقاق الربح، ولكن ليس على سبيل الا -4

 العمل.أو  للمال

لصرف قيمة  (يتر المش) لا يجوز للبنك الاعتماد على الفواتير التي تقدم له من قبل العميل -5

 .رالحاف اللأتر بل لا بد من التحقق من عملية الشراء والقبض ثم التسليم لاع ،التمويل

 حات.يضاالإ لمالي هذه ترد فيالمؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز ا رالحيجب خصم الأ -6

 السداد المبكر مع حط جزء من الربح عند السداد. -7

 (35) الإفصاح عن عمليات المراحة في القوائم المالية

 هذا القطاع،  للمصارف من طبيعة الخدمات المالية التي يقدمها اس المح فصاحتنبع أهمية الإ

 وإسهامهه الوثيق بتنمية الأنشطة الاقتصادية باره الوسيط بين المدخرين والمستثمرين وارتباطتالع

ن الإفصاح في المصارف يعتبر أحد المؤشرات إفي الحفاظ علي الثقة اللنظام النقدي، وكذلك ف

عدم قيام المصارف اللإفصاح عن مدى سامة الوضع المالي للمصرف و الرئيسية للحكم علي 

باب ستياجات الأطراف الخارجية أحد الأتقاريرها المالية وأدائها اللدرجة الكافية لتلبية اح

الرئيسية والهامة في حدوث صعوالت ومشاكل للعديد من اقتصاديات دول العالم لذلك فان 

 يلي: عن المرابحة تشمل ما اس عملية الإفصاح المح

 تكون نسبة التوزيع محددة مقدما.أن  -

يعتبر  -ل ليست نسبة ثابتة يكون الربح والخسارة بينهم بنسبة شائعة معلومة من رأس الماأن  -

الربح في نظام المرابحة تكلفة في العملية الإنتاجية، مما يجعل المصرف ذا عاقة إيجابية اللنسبة 

 لاستثمار وجدواه ويسمح اللاستخدام الأمثل للموارد، وتكون 

إيجابية  ، مما يجعل المصرف ذا عاقةالإنتاجيةيعتبر الربح في نظام المرابحة تكلفة في العملية  -

مح اللاستخدام الأمثل للموارد، وتكون المرابحة عادة لمدة يساللنسبة لاستثمار وجدواه و 

طويلة الأجل ولهذا تشبه النموذج الغربي في شركة التضامن وينظر إليها علي أنها أو  محددة،

                                            

 محمااد، أ ااد عبااد الحااي، أهميااة تطبيااق معيااار المرابحااة والمرابحااة للأماار اللشااراء وماادى الإفصاااح في القااوائم الماليااة في المصااارف الإسااامية/ (35)
 .2112جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير 
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المخاطرة،  امية الخالصة حيث إنها تقوم علي مبدأ المشاركة والاستفادة منسالإدارة المالية الإ

توزع  رالحتمويل لمشروع قائم، والأأو  أن تكون في مشروع جديد والمساهمة في المشاركة يمكن

 (36)متفق عليها قبليا إما الخسارة فتوزع حسب حصص رأس المال.  أسسعلي 

ة مالية تر موزعة على الفترات المالية المستقبلية لفترة الأجل بحيث يخصص لكل ف رالحالأ إثبات -

 لا وهذه الطريقة المفضلة.أو  بغض النظر عما إذا تم التسليم نقدا رالحمن الأ نصيبها

إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية  - كل في حينه  - عند تسليم الأقساط رالحالأ إثبات -

 تلزم بذلك. ةيفالإشراكانت السلطات أو   للمصرف

 الي.المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز الم رالحيجب خصم الأ -

 السداد المبكر مع حط جزء من الربح عند السداد: -

اط من تر ثر قبل الوقت المحدد فيجوز للمصرف دون اشأك إذا عجل العميل سداد قسط أو -

ذا حصل حط جزء من الربح يخفض إ، فالاقتضاءالعميل حط جزء من الربح من قبل حسن 

 المتبقية. رالحهذا التخفيض على الأ ير يسحساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط و 

ن ما يتم تحصيله إإعساره: إذا ماطل العميل في سداد ما عليه من الأقساط فأو  مطل العميل -

ه حسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية إثباتالحكم يتم أو  من العميل على سبيل العقوبة اللأنفاق

 لحساب الخيرات: مخصصاأو  إيرادللمصرف بصفته 

 .إضافيسداد بسبب الإعسار فا تجوز مطالبته الي مبلغ عجز العميل عن الأن  إذا ثبت -

 التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية

 وإجراءاتة العمليات المتعلقة اللمرابحة من حيث طرق اسبتعراض النظري لموضوع محسبعد الا

ت الموزعة تباناسلا الإحصائيالتحليل  إجراءفي القوائم المالية، سنقوم على  اس المح فصاحالقياس والإ

رات والنسب المئوية وفيما يتعلق من حيث الموقع الوظيفي والتخصص وسنوات الخبرة حسب التكرا

 تغيرات الدراسة وفرضيات الدراسة حسب المتوسطات والانحرافات المعيارية واختبار الفرضيات بم

 ( خصائص عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي2خصائص عينة الدراسة جدول )

                                            

 0226للفكر الإسامي، سنه  يالإسامي )القاهرة، المعهد العالم كالربح في البن وتوزيعياس قي، ر عبد الفتاح الابجثكو  (36)
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 النسبة لتكرارا البيان
 %1 3 رئيس قسم
 %92 71 مدقق مركزي
 %32 91 مدقق ميداي
 %922 99 مجموع

( الن الغالبية العظمى من المدققين الداخليين هم من فئة المدققين 7ياحظ من الجدول )

ة اسبمن جودة العمليات المحاسبية ومدى مطابقتها مع معايير المح التأكدالمركزيين الذين تكون مسؤوليتهم 

على مصداقية نتائج وتوصيات الدراسة،   إيجابيوهذا قد يكون له انعكاس  %92ية ونسبتهم سامالإ

كما ياحظ الن نسبة المدققين الميدانيين وهم المسؤولين عن صحة العمليات المحاسبية في الفروع نسبتهم 

32% 

 عينة الدراسة حسب التخصص أفراد( خصائص 2جدول )

 نسبةال التكرار البيان
 %92 71 محاسبة

 %72 91 نظم معلومات محاسبية
 %99 8 اقتصاد ومالية
 2 2 أخرى
 %922 99 مجموع

وهي  %92الن عينة الدراسة يحملون مؤهل علمي اللمحاسبة بنسبة  أعاهياحظ من الجدول 

 %72كما ياحظ الن تخصص نظم المعلومات المحاسبية من المدقين لهم نسبة   الأعلىالنسبة 

ستبانة الافقرات أن  يلة وهذا يدل علىئوهي نسبة ض %99ى فنسبتها خر ما التخصصات الأأ

 تم قراءتها من مختصين وهي تكون مفهومة نوعا ما مما يعطي نتائج دقيقة وصحيحة

 ( عينه الدراسة حسب سنوات الخبرة2)جدول 

 النسبة التكرار البيان
 %39 91 سنوات 9اقل من 

 %71 97 92اقل من  -سنوات 9
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 سنوات
 %71 99 سنة 99اقل من   - 92

 %91 8 سنة فاكثر 99
 %922 99 مجموع

عينة الدراسة ممن خبرتهم من فئة اقل من خمسة  فرادالن الغالبية لأ 1ياحظ من الجدول رقم 

 ضمن مجتمع رديالسوق الأإلى  لو يين حديثان الدخإسامهناك بنكين أن  سنوات وقد يكون السبب

سنة وهذا قد يدل على وجود  99اقل من  -92فئة  الدراسة واللمقابل فان هناك نسبة مشابهه لها وهي

 عينة الدراسة فرادسنوات الخبرة لأ فيتكامل 

 قاعدة اتخاذ القرار

عطي كل فقرة خمسة خيارات أتم استخدام نظام ليكرت الخماسي في تصميم الاستبانة بحيث 

الستخدام  الإحصائيهي موافق بشدة وموافق ومحايد وغير موافق وغير موافق بشدة. ولغايات التحليل 

لترمز غير موافق بشدة،  9 تم ترميز تلك الخيارات اللرقم SPSSللعلوم الاجتماعية  الإحصائيةالحزم 

لترمز موافق بشدة.  9لترمز موافق، والرقم  1مز محايد، والرقم تر ل 3مز غير مرافق، والرقم تر ل 7والرقم 

 كلما كانت درجه الموافقة  3الفرضية عن الرقم  وكلما زاد متوسط 3وعليه فان الوسط الفرضي هو الرقم 

عينة الدراسة تؤكد عدم التطبيق  أفرادأن  فهذا دليل على 3التطبيق اكبر وكلما قل المتوسط عن الرقم أو 

 زادت درجة عدم التطبيق 3وكلما قل المتوسط عن الرقم 

 الثبات والمصداقية

 %11والفرضية الثانية  %27 الأولىرضية لدراسة فكان للفل الفأتم استخراج اختبار كرانباخ 

لفا ألقيمة  الأدنىوهي اعلى من الحد  %2721لدراسة بشكل عام ل الفأوقيمة  %21الثالثة  ةوالفرضي

عينة الدراسة. لذلك فان  أفراد إجاالتلفا تقيس درجة الاتساق الداخلي بين أحصائيا. وقيمة إالمقبولة 

ات يائج وتوصتماد على نتكن الاعيمة ثبات مقبولة واللتالي فيها درجنتائج توصيات الدراسة يوجد 

 الدراسة

 الإحصائيةمناقشة فرضيات الدراسة مع النتائج 

وقياس موجودات المراحة  إثباتطلبات تم ردنية في الأساملا تطبق البنوك الإالأولى " الفرضية
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 "بالشراء مروالمراحة للأ

 وقياس موجودات المراحة ثباتإعينة الدراسة في فقرات  أراء( 2جدول )

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط البيان رقم

9 

البضاعة(  قيمة الفاتورة الأصلية للموجود )السلعة أو

 ،ذا كانت القيمة اللعملة الأجنبيةوإموضوع العقد، 

وقت الشاري في  يكون سعر الصرف هو الساري

 السوق

7298 22891 9 

7 

 يف الإضافية المباشرة التيكافة التكاليف والمصار 

أنفقت على السلعة أو البضاعة حتى وصلت مخازن 

 المؤسسة أو المكان المتفق عليه
1232 22171 9 

3 

اللشراء  إثبات موجودات المرابحة والمرابحة لأجل الأمر

يتم الإثبات على أساس التكلفة . الاقتناءعند 

 التاريخية
3291 22983 1 

1 

 من هذه الموجودات قبلذا تلف أو هلك جزء وإ

تسليمه، إلى العميل وكانت التبيعة على المؤسسة فإن 

 يةتر قيمة النقص يعتبر خسارة، ويخفض من القيمة الدف
9227 22211 1 

9 
أو  إذا كانت القيمة الدفترية أعلى من القيمة الجارية

ن اللفرق مخصص هبوط قيمة و المتوقع استردادها، يك
 موجودات المرابحة

3287 2.191 3 

1 

 - ة المالية يظهر رصيد عماء المرابحةتر وفي نهاية الف
هامش الجدية )إن لم تسوى( في قائمة المركز المالي 
ضمن مجموعة من الالتزامات قصيرة الأجل )الخصوم 

 يمة الدفتريةقالمتداولة( الل

1271 22217 7 

 3231 المتوسط
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ين الداخليين تقر على تحميل قثلة اللمدقعينة الدراسة المم أفرادأن  (9ياحظ من الجدول )

صبحت أحتى  المرابحةصرفت على بضاعة نفقت و أتكلفة بضاعة المرابحة بكافة التكاليف المباشرة التي 

جاهزة في مخازن المشتري للبضاعة وهذا يدل على تحميل التكاليف المباشرة لتكلفة بضاعة المرابحة 

رة الثانية بمتوسط قا في دفاتر وقوائم البنك وهذه الفقرة هي الفباتهإثالتكلفة النهائية الواجب إلى  للوصول

ة بضاعة فعملية قياس تكلأن  ية يؤكدونسام الداخليين في البنوك الإين، كما ياحظ الن المدقق1232

هو  المرابحة في نهاية الفترة المحاسبية المتعلقة اللعماء ضمن الالتزامات المتداولة كونها تمت اللدين وكما

لذلك يقوم البنك  الأحيانن كافة عمليات المرابحة تتم اللدين مقابل دفع هامش جدية في بعض أمعلوم 

في حال عدم تنفيذ عقد  لأصحابهااف بذلك الهامش على انه ضمن الالتزامات المتداولة وترد تر اللاع

لسادسة وهذا يدل على عينة الدراسة ضمن الفقرة ا أفراد إجاالتالمرابحة لسبب معين وهذا واضح من 

ن بضاعة المرابحة لان عملية المرابحة تبدا ثمقياس هامش الجدية على انه دين على البنك وليس جزء من 

شروط عمليه أن  عند امتاك البنك للبضاعة وليس استام جزء من ثمنها قبل عملية البيع وهذا يعنى

 أصولية يقرون بقياس سامليين في البنوك الإالمرابحة مطبقة نوعا ما، كما ياحظ الن المدققين الداخ

ن اللفرق مخصص و المتوقع استردادها، يكأو  ية أعلى من القيمة الجاريةتر القيمة الدف أساسالمرابحة على 

ية اللفروق بين القيمة الجارية والقيمة سامة وهذا يدل على اعتراف البنوك لإبحهبوط قيمة موجودات المرا

اف به اللقوائم المالية. كما ياحظ الن الفقرة الرابعة تر اللفرق والاع صمخص الدفترية من خال عمل

أو  وهذه الفقرة ممثلة النه واذا تلف 9227عينة الدراسة بمتوسط  أفرادتشكل درجة عدم موافقة من 

ن قيمة النقص إالعميل وكانت التبيعة على المؤسسة فإلى  هلك جزء من هذه الموجودات قبل تسلميه،

ية تقوم على سامالبنوك الإأن  ية وقد يكون السبب في ذلكتر  خسارة، ويخفض من القيمة الدفيعتبر

 تكون موجودة في لا صاأهذه الفقرة إلى أن  التسليم المباشر للعميل لبضاعة المرابحة وهذا قد يؤدي

 3231ط الفرضية هو احظ الن متوسية. كما يسامطبيعة الممارسة العملية لبضاعة المرابحة في البنوك الإ

عينة الدراسة تقر بدرجة متوسطة على قيام  أفرادأن  وهذا يدل على 3الفرضي  هو اعلى من الوسطو 

 ي بقياس سامبضاعة المرابحة حسب متطلبات المعيار الإ ثباتية بإسامالبنوك الإ

 المراحة في القوائم المالية موجودات
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وتوزيع  رباحوقياس الأ متطلبات ردنية في الأساملا تطبق البنوك الإالفرضية الثانية "

 "بالشراء مرالمؤجلة للمراحة والمراحة للأ رباحالأ

 المراحة في القوائم المالية أرباحعينة الدراسة في فقرات توزيع  أراء( 2جدول )

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط البيان رقم

9 
ساط الأق اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع

أو تأخره عن  المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه
 عذر معتبر نو أداء أي قسط منها من د

7271 22121 9 

7 
مشروعة في  تطلب المؤسسة من العميل ضمانات

عقد بيع المرابحة للأمر اللشراء. ومن ذلك حصول 
 ثالث المؤسسة على كفالة طرف

1222 22817 9 

3 
عند تنفيذ العقد على  بأرالح المرابحة الاعترافيتم 
 3 22238 3221 ل في ميزانية المصرفو زام متداتنها الأ

1 
المرابحة مع  ع أرالح المرابحة حسب مدة عقدييتم توز 

 7 22179 1291 المحاسبية الأخذ بعين الاعتبار الفترة 

9 
وأرالح  يتم الفصل بين أرالح المضاربة غير المقيدة

 1 22183 9211 ئم الماليةالمضاربة للأمر اللشراء في القوا

1 
بضاعة  يتم تحديد فروقات أسعار الصرف على

 1 22991 3218 المرابحة أرالحاف بها عند توزيع تر المرابحة والاع

 3237 المتوسط
ية يقرون الن البنوك تطلب  سام( الن المدققين الداخليين في البنوك الإ1ياحظ من الجدول )

اللشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على   مرفي عقد بيع المرابحة للأ كفالة من العميل ضمانات مشروعة

كفالات لعماء أو   ىأخر كفالة طرف ثالث وخصوصا اذا كان الكفيل الثاي يوجد عليه ضمانات 

وهذا قد يكون زيادة درجة الضمان بتنفيذ عقد  1222هذا موجود في الفقرة الثانية بمتوسط و ين أخر 

بهدف الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية  رالحبنك وحصول البنك على الأالمرابحة بين العميل وال

وتوزيعها على سنوات عقد المرابحة، كما ياحظ الن الفقرة الرابعة تمثل درجة القبول الثانية حسب راي 

بنصيبها من ة تر عينة الدراسة وهذه الفقرة تمثل قيام المحاسبين في البنوك التجارية على تحميل كل ف أفراد
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 قالربح الحقيقي لنشاطات المرابحة في البنوك التجارية ويوجد فيها التمثيل الصادإلى  المرابحة للوصل أرالح

المصالح في  أصحابمساعدة  إمكانيةلجودة القوائم المالية واللتالي  الأوليةالخصائص النوعية  كأحد

قت المناسب، كما ياحظ الن المدققين الداخليين في العمليات الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة في الو 

ة عند تنفيذ يعقود المرابحة كالتزام متداول في الميزانية العموم رالحية يؤكدون الاعتراف بأسامالبنوك الإ

أو  يغطي فترة المرابحة وهذا يعني تطبيق استحقاقل بحة بعد ذلك يتم تعديل ذلك الالتزام سنويااعقد المر 

تمثل ادنى قبول  9اللمصروفات في نهاية كل فترة محاسبية، كما ياحظ الن الفقرة رقم  داتاير الإمقابلة 

المرابحة  أرالح ينوهذا يدل على عدم التفريق ب 3وهو اقل بكثير من الوسط الفرضي  9211توسط بمو 

 أمررابحة تكون الغالبية العظمى لعمليات المأن  اللشراء وقد يعود السبب مرغير المقيدة والمرابحة للأ

 أرالحاللشراء وبذلك يكون طبيعيا عدم التمييز بين  مرفعا هو المرابحة الأ المطبقاللشراء واللتالي يكون 

وهو اعلى من الوسط الفرضي  3237اللشراء. كما ياحظ الن متوسط الفرضية  مرالمرابحة والمرابحة للأ

 أرالحتوزيع  أسسية تطبق سامالبنوك الإأن  ولقبإلى  ليلتم دراسةعينة ال أفرادأن  وهذا يدل على 3

 بحةراالمالمتعلق ببضاعة  اميسالإعمليات المرابحة حسب متطلبات معيار المحاسبة 

متطلبات العرض والإفصاح عن  ردنالأفي  لا تطبق البنوك الإساميةالفرضية الثالثة "

 "حولها احاتوالإيضبالشراء في القوائم المالية  مرالمراحة والمراحة للأ

 راء عينة الدراسة بمتطلبات العرض والإفصاح عن المراحة في القوائم المالية أ( يبين 2جدول )

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط البيان رقم

9 
 يتم الإفصاح عن أموال المرابحة اللتكلفة التاريخية

 1 9229 3211 في القوائم المالية

7 
القوائم المالية بجداول يتم عرض ذمم المرابحات في 

 7 22293 1291 لتوضيح كل عقد مرابحة لوحده. إضافية

3 
 يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة

في قياس تكلفة بضاعة المرابحة سواء في تاري  عقد 
 المرابحة أو نهاية السنة

3217 22191 3 

1 
يتم الإفصاح عن الخسائر المتحققة من اختاف 

 2 22913 7218 رف وكذلك الأرالح المحققة من ذلك.أسعار الص
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9 
 الإفصاح عن طبيعة الإيرادات والمصروفات

 9 22298 1237 اللمرابحة الأهميةوالمكاسب والخسائر الأخرى ذات 

1 
الناتجة  الإفصاح عن المكاسب أو الخسائر التقديرية

 9 22121 3291 عن التقدير الحكمي للموجودات المتعلقة اللمرابحة

2 

 لمصادر المقيدة وفقا الاستثماراتالفصل بين 
 حساالت استثمار مقيدة وحدات محافظ) تمويلها

وذلك الفصل ببن أنواع المحافظ استثمارية( 
 الاستثمارية

3281 22978 1 

 3.83 
متوسط  بأعلىالمدققين الداخليين يؤكدون وجود الفقرة الخامسة أن  (2ياحظ من الجدول )

ات والمصروفات والخسائر يرادعن طبيعة الإ إفصاحتمثلة الن القوائم المالية يوجد فيها والم 1237وهو 

تفرق بين المصروفات والخسائر  فصاحعملية الإ نأدل على ياللمرابحة وهذا  الأهميةذات  والمكاسب

د الخسارة من وجو  أساسالواردة في القوائم المالية تحديد  الأرقامب وهذا يدل على دقة سات والمكايرادوالإ

صلحة البنك لم اات المرابحة واستغالهيخفيف منها وتحديد مكاسب عملتعمليات المرابحة ومحاولة ال

التطبيق فقرة الثانية تمثل درجة القبول و ، كما ياحظ الن الفصاحهذا مؤشر جيد لفوائد الإو والعميل 

مثلة بعرض عقود المرابحات كل عقد على ية والمتسامالثانية حسب راي المدققين الداخليين في البنوك الإ

ديد ذمم المرابحات في القوائم المالية تحالذي يساعد على  مركل عقد على حدة الأ  أرالححدة وتحديد 

تها، كما ياحظ الن الفقرة الثالثة تمثل درجة تر من خال معرفة العقود التي تمت والعقود التي لم تنتهي ف

عن السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس تكلفة بضاعة  فصاحتمثلة اللإالتطبيق الثالثة والمأو  القبول

هذا يدل على وجود متابعة للتغيرات على قيم المرابحة و نهاية السنة أو  المرابحة سواء في تاري  عقد المرابحة

عن  فصاحالاقتناء والتغيرات عليها في نهاية السنة وحتى عرضها في القوائم المالية وبعدها الإ  بتاري

 3238هو  الفرضيةبضاعة المرابحة. كما ياحظ الن متوسط  إثباتالسياسات المحاسبية المستخدمة في 

تطبق متطلبات  ردنية في الأسامالبنوك الإأن  وهذا يدل على 3وهو اعلى من الوسط الفرضي 

 اللشراء بدرجة جيدة.  مروالعرض عن عمليات المرابحة للأ فصاحالإ

 الدراسة اختبار فرضيات
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 نتائج اختبار الفرضية الأولى للدراسة

وقياس موجودات المرابحة  إثباتمتطلبات  ردنفي الأ الإسامية تطبق البنوك لال اوالتي مفاده

 .لاللشراء مروالمرابحة للأ

للفرضية الأولى وكانت نتائج  One Way T-Test للعينة الواحدة T تخدام اختبارسلقد تم ا

 ول التالي:لجدل افقو الاختبار 

 الأولى( نتائج اختبار الفرضية 2جدول )

T المحسوبة T دلالة  الجدوليةT الإحصائية 
نتيجة الفرضية 

 H0العدمية 
 الوسط الحسابي

 3231 رفض 22222 92122 99231
( اذا كانت H0) قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدميةأن  ( وحيث8الستقراء الجدول رقم )

( اذا كانت القيمة المحسوبة اكبر H0قل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية )القيمة المحسوبة ا

ا تطبق البنوك دهفامالفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة والتي  ضمن القيمة الجدولية. واللتالي نرف

 ء.اللشرا مرللأ والمرابحةوقياس موجودات المرابحة  إثباتمتطلبات  ردنية في الأسامالإ

 نتائج اختبار الفرضية الثانية للدراسة

 رالحوتوزيع الأ رالحوقياس الأ متطلبات ردنية في الأسامالإ ك تطبق البنو لال اوالتي مفاده

 .لاللشراء مرالمؤجلة للمرابحة والمرابحة للأ

للفرضية الثانية وكانت نتائج  One Way T-Test للعينة الواحدة T لقد تم استخدام اختبار

 لجدول التالي:ل ابار وفقالاخت

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية2جدول )

T المحسوبة T دلالة  الجدوليةT الإحصائية 
نتيجة الفرضية 

 H0العدمية 

الوسط 
 الحسابي

 3237 رفض 22222 92122 97298
بل ( وبتطبيق القاعدة سابقة الذكر. واللتالي نرفض الفرضية العدمية ونق1الستقراء الجدول رقم )

 رالحوتوزيع الأ رالحمتطلبات وقياس الأ ردنية في الأسامالفرضية البديلة والتي مفادها تطبق البنوك الإ
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 اللشراء.  مرالمؤجلة للمرابحة والمرابحة للأ

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة

المرابحة عن  فصاحالإو متطلبات العرض  ردنية في الأسام تطبق البنوك الإلال اوالتي مفاده

 للعينة الواحدة T خدام اختبارست. لقد تم الاللشراء في القوائم المالية والإيضاحات حولها مروالمرابحة للأ

One Way T-Test الي:تلجدول الل اللفرضية الثالثة وكانت نتائج الاختبار وفق 

 ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة11جدول )

T المحسوبة T دلالة  الجدوليةT ائيةالإحص 
نتيجة الفرضية 

 H0العدمية 

الوسط 
 الحسابي

 3237 رفض 22222 92122 97298
( اذا كانت H0قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية )أن  حيثو ( 92تقراء الجدول رقم )سال

( اذا كانت القيمة المحسوبة اكبر H0القيمة المحسوبة اقل من القيمة الجدولية، وترفض الفرضية العدمية )

القيمة الجدولية. واللتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة والتي مفادها تطبق البنوك  من

اللشراء في القوائم المالية  مرعن المرابحة والمرابحة للأ فصاحمتطلبات العرض والإ ردنفي الأ الإسامية

 والإيضاحات حولها.

 وصياتتوال ئجاتالن

 ئجاتالن: أولا

ية تقوم على تحميل كافة التكاليف المباشرة على بضاعة المرابحة حتى تصبح في سامالبنوك الإن إ -1

ا اللدفاتر إثباتهو  رابحةوبهذا فهي تطبق مبدا التكلفة التاريخية عند تنفيذ عقود الم يازن المشتر مخ

 بتاري  تنفيذ عقد المرابحة

لا يعتبر من ضمن ثمن  لمش الجديةالمبالغ المدفوعة مقدما من العماء لتنفيذ عقد المرابحة لهان إ -2

المرابحة أن  تعترف به كالتزام متداول في القوائم المالية للبنك وهذا دليل على وإنمابضاعة المرابحة 

للعميل حيث انه من  عملية بيعها إتماملا بعد حصول البنك على السلعة وبعد ذلك إلا تكتمل 

 عملية البيع امإتمالبنك للسلعة وبعد ذلك  كشروط المرابحة امتا
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بعين الاعتبار القيمة الجارية لبضاعة المرابحة بحيث اذا كان هناك اختافات بين  خذالبنوك تأن إ -3

 رالحالبنوك تعترف اللأأن  القيمة الدفترية والقيمة الجارية فيتم تكوين مخصص اللفرق وهذا يعني

 إعدادعند تاري  اقتنائها وتاري  والخسائر غير المحققة الناتجة من التغير لثمن بضاعة المرابحة 

 القوائم المالية

خصوصا اذا كان الكفيل الثاي يوجد  الأحيانالإسامية تطلب كفيل ثالث في بعض  بنوكالأن  -4

عملية المرابحة  إتمامه بعد أرالحمن ثمن السلعة و  هى لكي يضمن البنك حقأخر عليه كفالات 

كافية التي تضمن حق البنك من عمليات حيث انه من حق البنك الحصول على الضمانات ال

ة سنعمليات تسديد قيمة بضاعة المرابحة تكون لسنوات عديدة وليس أن  المرابحة خصوصا

الضمانات الكافية لحقوقه من العميل  أخذيقوم البنك على أن  ضرورة اقل مما يعنيأو  واحدة

 حقه الكامل المتعلق ببضاعة المرابحة أخذن العميل أ خصوصا

عقد المرابحة حسب مدة العقد مع العميل وهذا يدل  أرالحية على توزيع سامالبنوك الإ تقوم -5

يسهل احتساب الزكاة دون الذي  مرالأى خر الأ نعوالمصروف لكل فترة  يرادحقاق الإستعلى ا

 ت القادمة.االفتر  رالحالنظر الأ

تاري  تنفيذ عقود المرابحة ات عقود عمليات المرابحة كالتزام متداول عند يراداف بإتر يتم الاع -6

يقوم بعد ذلك المحاسب على توزيع الربح على مدة عقد المرابحة من خال استخدام التسويات و 

 ات اللمصروفات.يرادالجردية في نهاية الفترة المحاسبية من خال تطبيق مبدا مقابلة الإ

تعلقة بعقود المرابحات ية اللإفصاح في القوائم المالية عن الخسائر المسامتقوم البنوك الإ -7

لمصلحة سب المكا والمكاسب على حدة بهدف تحديدها ومحاولة تجنب الخسائر ومحاولة استثمار

ات ومصروفات كل عقد مقاولة مما يعني الانتقال إيرادهناك إفصاح عن أن  البنك والعميل، كما

 الإفصاح الكاملإلى  من الإفصاح الكافي

الذي يساعد  مرملحقة اللقوائم المالية الأأو  ةإضافيداول بجات بحيتم الإفصاح عن ذمم المرا -8

ى وهذا يساعد على تحديد ذمم العماء خر على تحديد قيمة تلك الذمم ومراقبتها من فترة لأ

المتعلقين اللمرابحة وتحديد العماء الذين سيستمر التعامل معهم والعماء الذين سيتم التوقف عن 
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 به. ةبة حساب كل عميل وعمليات السداد الخاصالتعامل معهم بناءا على مراق

واء في تاري  ساسات المحاسبية المستخدمة في قياس تكلفة بضاعة المرابحة يم الإفصاح عن الستي -9

السنة وهذا يساعد المدقق الداخلي والمدقق الخارجي من تطبيق مبدا الثبات  ةنهايأو  عقد المرابحة

مما يعني وجود الخصائص النوعية للقوائم المالية ، ىخر ة لأوعدم تغيير السياسات المحاسبية من فتر 

 ية.سامللبنوك الإ

ة حسب معايير بحلبضاعة المرا اس ية تطبق متطلبات القياس والإفصاح المحسامالبنوك الإأن  -11

 ببضاعة المرابحة. ةية المتعلقسامالمحاسبة الإ

 نيا: التوصياتثا

إلى  هلك جزء من هذه الموجودات قبل تسليمهاأو  بعين الاعتبار انه إذا تلف خذضرورة الأ -1

 ن قيمة النقص يعتبر خسارة، ويخفض من القيمة الدفترية.إالعميل وكانت التبيعة على المؤسسة ف

( موضوع العقد، البضاعةأو  قيمة الفاتورة الأصلية للموجود )السلعة خذية بأسامقيام البنوك الإ -2

 يكون سعر الصرف هو الساري وقت الشاري في السوق. ،الأجنبيةذا كانت القيمة اللعملة وإ

 اللشراء في القوائم المالية مرالمرابحة للأ أرالحالمرابحة غير المقيدة و  أرالحيتم الفصل بين أن  -3

 على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه ؤسسةالم اشتراطضرورة  -4

 دون عذر معتبر.ه عن أداء أي قسط منها من خر تأأو 

 رالحالصرف وكذلك الأ أسعاريتم الإفصاح عن الخسائر المتحققة من اختاف أن  ضرورة -5

 .كالمحققة من ذل

كيز على تر ية من خال السامهمية معايير المحاسبة الإأارجيين على لخضرورة تركيز المدققين ا -6

د الضوابط الشرعية لعمليات ية مع وجو سامالإ اسبةوجود مدققين قانونيين في مجال معايير المح

 متابعة تنفيذ عقد المرابحة حتى لا يكون هناك عمليات مخالفة للشريعة الإسامية.و المرابحة 

ى بهذه خر البنوك الأ وإقناعية سامالندوات المختصة بمعايير المحاسبة الإو ضرورة عقد المؤتمرات  -7

إلى  الي يكون هناك تحول في معظم البنوكالبيع الحال واللتإلى  المعايير بهدف الانتقال من الرال

 .ي وليس النظام الربويسامالعمل اللنظام الإ
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 المراجع

عايير لم االلشراء وفق مرالصادق محمد ادم علي، دراسة تحليل وقياس عمليات المرابحة والمرابحة للأ -1

 .7297 الأبيضية، السودان، جامعة كردفان سامالمحاسبة للمؤسسات المالية والإ

ية في فلسطين، مؤتمر سامدين عفانة، بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف الإحسام ال د -2

 م. 7221ليل، فلسطين، ي وأعمال البنوك، جامعة الخسامالإ الاقتصاد

ية العالمية ساممفيض الر ن، ر ية شرعية حول المرابحة وصياغتها المصرفية، الجامعة الإ -3

 .911، ص 7222لرابع، ديسمبر، لد اشيناغونغ، مجلة الدراسات، المج

لأسس القياس المحاس  لعمليات المرابحة دراسة ميدانية  بنت محمد بن علي الزايدي الجهني،منيرة  -4

على المصارف في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة الملك بن عبد العزيز، 

 .9، ص 7228

اللشراء كما تقوم بها المؤسسات  مرابحة والمرابحة للأاته، حسين، المعالجات المحاسبية لمعيار المر حش -5

 .1، ص الأزهرية، مصر، جامعة سامالمالية الإ

ار تثمي، مؤتمر بعنوان الاسساملإاعمر، محمد، التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي  -6

 .9، ص 9112السعودية، جدة،  -ي للتنميةسامية، البنك الإسامفي البنوك الإ

ية، مجلة الجامعة سامفي البنوك الإ رالحالله، مدخل مقترح لقياس وتزيع الأ شاهين، علي عبد -7

-:712العدد الأول، ص  -رشلد الثالث عية( سلسلة الدراسات الإنسانية )المجسامالإ

719 ،7229. 
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 .33ص  3ج  والترجمة للتأليفالدار المصرية  - الأم -الإمام الشافعي -8

 مرللأ رابحةي للربح في عملية المسام، مسوغات استحقاق المصرف الإلئعربيات، محمد وا -9

 .13ص  7222، 9 ، العدد71لد ية، المجردناللشراء/ مجلة دراسات، الجامعة الأ

راء في شالل مرعقد المرابحة للأ فياللوعد  والإلزامم، القبض  7222حطاب، كمال توفيق،  -11

 بحوث والدراسات، العدد الأول.تة للؤ  مجلة مفيمنشور  بحثي، سامالفقه الإ

، دار النفائس، ميم، المعامات المالية المعاصرة في الفقه الإسا 9111شبير، محمد عثمان،  -11

 .971، ص 9، عمان، ط ردنالأ

 ية، المنامة، البحرين.ساممعايير المحاسبة الإسامية للمصارف والمؤسسات الإ -12

 في اللشراء ومدى الإفصاح مرللأ رابحةابحة والمالحي، أهمية تطبيق معيار المر  محمد، ا د عبد -13

 م والتكنولوجيا، رسالة ماجستيرو ية/ جامعة السودان للعلسامالقوائم المالية في المصارف الإ
7228 

ي، القاهرة، المعهد العالمي سامفي البنك الإ حيع الربز ي، قياس وتو بجكوثر عبد الفتاح الا -14

 .9111ي، سنه سامللفكر الإ
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